
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  عالم الأعمال الإلكترونيةيالضرائب ف

 
 
 

 وانــــت رضــــرأف
 وضــــــــــــــا عــــــــرش

 يينـــــــــــولاء الحس



 1

  عالم الأعمال الإلكترونيةيالضرائب ف
 * وانــــت رضــــرأف 

 ** رشا عوض     

 **ي ولاء الحسين     

 
  ملخصال

د    الم خلال العق رن العشرين   الأخشهد الع ر من الق ة ف ي ورة حقيقي نية  يث لومات تق المع
ي ومن أهم المنتجات  والاجتماع يآبير على أوجه النشاط الاقتصاد    حد   إلىوالإتصالات، أثرت    

ا   ثانوية له تحديات للنظم  وما أثارته من  ،Electronic Commerce، التجارة الإلكترونية ال
ت      ة، ال إعتماداً على نظم عمل لا تتفق ، ف إقتصادية مختلفة ظروي آانت ملائمة ل   الضريبية القائم

ا قد يؤثر سلباً على آفاءة النظام الضريب          ة المتسارعة مم تغيرات العالمي ع ال تسلط الورقـــة  .يم
لى       بة ع تحديات المترت يـــة  و ال كـــــلات الأساس لى المش ــوء ع تجارية  الض تعاملات ال ال

دة    ترونية الجدي ل    الإلك دة ح ناقش ع ا ت ترحة و  آم ترح إطاراً عاماً لتطبيق الضرائب على  ول مق تق
 . مثل هذه التجارة

Taxation in the Era of  Electronic Business   
Rafat Radwan 
Rasha Awad 

     Wlaa Al-Husaini 
 

  Abstract 
 

In the last decade, the world has experienced a vital 
revolution in communication and information technology involving 
many applications and touching upon several facets of economic 
and social activities. One of the most important byproducts of the 
development of communication and information technologies is 
electronic commerce. Electronic commerce poses a number of 
challenges notably to tax systems. The efficiency of the existing 
tax systems has been affected as they are becoming increasingly 
incompatible with the unfolding global changes. The paper sheds 
light on the main problems and challenges facing tax systems with 
regard to electronic commerce, discusses several proposed 
solutions and develops a general framework for taxing this type of 
commerce.      
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 مقدمــــة

 
د    الم خلال العق رن العشرين  شهد الع ر من الق ة ف الأخي ورة حقيقي نية ي ث لومات تق  المع

د   . Information & Communication Technologies (ICT)والإتصالات   د تول وق
ث      ذه ال ت        عن ه بيقات ال د من التط بيرة على أوجه النشاط الاقتصاد            يورة العدي  ي أثرت لدرجة آ
تماع ترونية  يوالاج تجارة الإلك نها ال ن بي وم . Electronic Commerce، وم مل مفه ويش

ة أشكال التعاملات التجارية الت          ترونية آاف تجارة الإلك  تتم إلكترونياً عبر شبكات الإتصالات،  يال
ا ف    ت بين الشرآات بعضها البعض، بين الشرآات وعملائها، أو بين الشرآات          ذلك التعاملا  يبم

 .  والإدارات الحكومية
 

نظم الضريبية القائمة، الت                 ة لل تحديات الحقيقي دداً من ال ترونية ع تجارة الإلك ثير ال  تم يت
نها ة  ي فتقني تغيرات العالمي ع ال تفق م ل لا ت م عم لى نظ تماداً ع لفة وإع  ظروف إقتصادية مخت

 يتم فرض ضريبة   ي للأنشطة الت  ي هو ذلك المرتبط بالبعد المكان     ، هذه التحديات  أول. المتسارعة 
ليها  تجارة الإلكترونية بطبيعتها لا يوجد لها حدود مكانية، وبالتال    . ع  فإن ما يتحقق عنها من يفال

 .دخل لا يرتبط بمكان معين بحيث يمكن تطبيق قواعده الضريبية على الدخل المتولد عنها
 

ان   تحديات    يث ذه ال ي    ، ه ثل ف ي  إليه التجارة الإلكترونية من عدم العدالة ف   يما قد تؤد    يتم
تب والتسجيلات الصوتية والتليفزيونية، والت               المجلات والك داول بعض السلع آ  يمكن أن يتم    يت

ليمها بصورة مادية من خلال منافذ جمرآية ونق    ط حاآمة تخضع للضرائب والرسوم، أو من اتس
 .خضع لنقاط حاآمة أو قدرة على المتابعةتلا ) تسليم إلكترونى(آليات إلكترونية خلال 

  
تحد    ثل ال ثالث  يويتم بات التعاملات والعقود الت       ي ف  ،ال  تتم إلكترونياً، نظراً    ي صعوبة إث

بيانات والمستندات الإلكترونية، مع القدرة على إعادة إستنساخها                ة ال أمين وحماي لصعوبة نظم ت
ال بعض تعديلات فوإدخ تواهاي ال تحد.  مح رابع يوال ي  ،ال ترنت  ف لى الإن تعاملات ع م ال حج

تجار          ا أحد صور النشاط ال ذ  يوآونه  يجب إخضاعه للضريبة، ولا يوجد حتى الآن آليات      ي ال
 .محددة لتحقيق ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجديد الإلكترونية  الأعمال  عالم
 

ة       تجارة العالمي نظمة ال نى م ريفاً للتعاملات  World Trade Organizationتتب ، تع
ا   لى أنه ترونية، ع تجارية الإلك ع   : "ال ع وتوزي رويج، وبي تاج وت بكة   اإن لال ش ن خ تجات م لمن

 )1(1. "إتصالات
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 تطور حجم التجارة الإلكترونية

 
ن   ادرة ع اءات الص ح الإحص رآة التوض ثيةش  Active Media البح

Research Group  ي ام ف ائل ف 1999ع تطور اله ترونية  حي، ال تجارة الإلك م ال . ج
ن   ع م د ارتف ليار3فق ريكات م ام ي دولار أم و 1996 ع جل نح ليار دولار 84، لتس  م

ريك ام يأم زيادة أي ، 1998 ع ادل ب عفاً 28تع ها . ض رآة نفس توقع الش ا ت لغ آم أن يب
ترونية    تجارة الإلك م ال ريكى  1234حج ليار دولار أم ي  م ام ف زيادة  2002ع تكون ال ، ل

 . ست سنوات فقطيفضعف  400أآثر من 
 

نى ل  هإلا أن ن يتس ترونية تحق ل تجارة الإلك تهدفة دون   يل نمو المس دلات ال ق مع
ت    ة، وال ريعية المواتي ئة التش ر البي ي    يتواف تعامل ف راف ال دى أط ثقة ل د ال لق    تول ا يتع م

ات      لى آلي تماد ع ة الإع نازعات وإمكاني ض الم ات لف ود آلي تعاقدات ووج حة ال مان ص بض
 .ت إلكترونياًعقد الصفقا

 
 خصائص التعاملات الإلكترونية

 
رغم من عدم وجود تعريف واحد متفق عليه              ، "للتعاملات التجارية الإلكترونية  "على ال

ن    ا ع لف فيه ا، تخت زة له ية ممي تة خصائص رئيس لى س وف ع ن الوق ه يمك تعاملات "إلا أن ال
ليدية    تجارية التق  الحاآمة للتعاملات التقليدية    ، وتجعل من الصعوبة فرض القواعد الضريبية        "ال

 : على النحو التالىيالمتبعة حالياً على التعاملات الإلكترونية، وه
 

لمعاملات       •••• ة ل ائق الورقي تفاء الوث ترونية    لا: إخ املات الإلك بط المع ود أبترت  يوج
بادلة ف     ة مت ائق ورقي عوبة ف      يوث كل ص ا يش املات، مم راء المع ود  ي إج بات العق  إث

تعاملات ك أ. وال رف  ذل ن ط لات بي راءات والمراس ة الإج ترونياً  ين آاف تم إلك لة ت  المعام
تخدام أ ترونية ه   .  أوراقيدون إس الة الإلك بح الرس ذا تص انونى  يوهك ند الق  الس

رفين ف لا الط تاح لك د الم وء أيالوحي ة نش نهماي حال زاع بي تال.  ن تح يوبال ك يف إن ذل  ف
رها     انونى، وأث بات الق ة الإث ية أدل ام قض ال أم تجارة   المج و ال ام نم ائق أم  آع

 .الإلكترونية
  
الم  • بر الع بيعات ع زايد ف :الم ت يت ة ال رآات العملاق ور الش رة ظه ة الأخي  ي الآون

ادات    لى الإقتص ئاً ع اً وعب ثل تحدي بحت تم الم، وأص بر الع تجارية ع طتها ال ارس أنش تم
نية غيرة    . الوط رآات ص ور الش دأ ظه ترونية، ب تجارة الإلك رآة ال زايد ح ع ت م وم الحج

الم   بر الع طتها ع ارس أنش ترنت أن تم بكة الإن تخدام ش تطيع بإس تى تس ذا .وال ؤدوه  ي ي
رآات،         ذه الش الح ه ة ومص ادية القومي الح الإقتص ن المص تعارض بي كل ال اقم ش إلى تف
ريبية   نظم الض تلاف ال ة وإخ ة القانوني اآل الولاي راعيه لمش لى مص باب ع تاح ال وإنف

 . وسبل الإثبات
 

ال الم • انالإنفص ا     :ي ك لى إدارة تعاملاته درة ع ات الق ترنت للمؤسس بكة الإن تيح ش ت
ن أ  اءة م تجارية بكف رافيال ع جغ رآة  . ي موق اص بالش لومات الخ ر المع ك أن مق ذل

تواجد ف ن أن ي لى الأداءي أييمك ك ع ر ذل ان دون أن يؤث ل .  مك رى إب د ج رف ق ن الع

                                                                                                                                                                      
 (1)   World Trade Organization . 
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دة ف  رآة الواح ر للش ن مق ثر م ود أآ لى وج لد يع ن ب ثر م رعة  أآ هولة وس تحقيق س ل
 .الإتصال وتوزيع العملاء وفقاً لمواقعهم الجغرافية

  
ة      • د الهوي ة تحدي دم إمكاني رف  :ع رى ط ل    يلا ي ترونية آ تجارية الإلك تعاملات ال  ال

نهم رفام د لا يع ر، وق هما الآخ ن بعض ية ع لومات الأساس ة المع و ان آاف ا ه بعض آم  ال
ال ف   ليدية  يالح تجارية التق تعاملات ال ترنت     . ال بر الإن بائعون ع د ال د يج ك، ق تيجة لذل  ون

ت    ريبية ال لفات الض تكمال الم عوبة فى إس ا   يص تزام به ريعية الإل لطات التش د الس .  تقي
با و ؤلاء ال تغل ه د يس تعاملات    ئعونق ذه ال جيل ه دم تس ريبة، بع ن الض تهرب م ك لل  ذل

 .فى الدفاتر المحاسبية الرسمية
 

رقمية  • تجات ال ترنت :المن احت الإن ثل   أت ترونياً، م تجات إلك ض المن ليم بع ة تس  إمكاني
تقارير        اث وال تب والأبح و، الك لام الفيدي يقية، أف جيلات الموس ب، التس رامج الحاس ب

ارات    ثل الإستش ات م ض الخدم انب بع ترونية، إلى ج ياً   . الإلك اً رئيس ك تحدي لق ذل ويخ
اع الم         ليها لإخض تفق ع ات م تى الآن آلي د ح ث لا يوج لطات، حي ام الس تجات  أم ن

 . للضريبة" غير المنظورة"الرقمية 
 

ة  • د الحاآم ر القواع رعة تغي لقواعد     :س ة ل ياغة نهائي ع ص د وض تم بع م ي ه ل م أن رغ
ريعات       ترونية، إلا أن التش تجارية الإلك تعاملات ال ريبى لل نظام الض ة بال الخاص

تعاملات  ذه ال ة له ارعة ،الحاآم دلات متس تغير بمع م،  .  ت ن ث ه وم ياغ فإن ن ص د م ة لاب
ريع ار تش تقدم  يإط نجزات ال ب م تى يواآ تعديل، ح ابل لل رونة وق م بالم  يتس

 .يالتكنولوج
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 ظل مفاهيم التجارة يالاعتبارات الضريبية ف
 الإلكترونية

 
 ي والتقدم التكنولوجيالعلاقة بين النظام الضريب

 
عدالة  تحقيق آل من الي فيللنظام الضريب" الدور الفعال"تشير العديد من الدراسات إلى 

ولتوضيح . الضريبية وزيادة حصيلة الموارد السيادية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الإستثمارات
ت    تحديات ال ثيرها التجارة الإلكترونية تجاه النظم الضريبية القائمة، يجدر بنا بداية   يال  التطرق ، ت

ريب  نظام الض ل ال تقدم الت  يلهيك ن ال نه وبي ة بي ان العلاق ني، وبي ن تم و. ق نظام  يمك ل ال ثيل هيك
 :ي بمثلث قوامه ثلاثة دعامات رئيسية هيالضريب

ريب • ريع الض ن   :يالتش ريعات الصادرة م ن والتش لوائح والقواني ة ال ه مجموع  ويقصد ب
ك      يلها، وآذل اليب تحص نظيم أس رائب وت رض الض ة بف ة، والخاص ات المتخصص الجه

 .ةأحكام المحاآم وقرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات الضريبي
ة :الإدارة الضريبية • ات الحكومي ة ومصلحة الضرائب( وتضم الجه ت) وزارة المالي  يال

وم على تطبيق التشريع الضريب          ه ونصوصه، لتحصيل الضرائب بأنواعها      أ ب يتق حكام
لفة إن الإدارة الضريبية ه. المخت م، ف ن ث نيوم ل م ة المختصة بك ن ، الجه نفيذ قواني  ت

 .للدولة، ومتابعة الممولينالضرائب، تحصيل الموارد العامة 
  
، سواء آان أفراد أو آيانات ي وهو المجتمع الخاضع للتشريع الضريب:المجتمع الضريبى •

 .طبيعية أو إعتبارية
 

ورة ت           يف و ناتجة عن ث بيقات ال  من بينها   ي الإتصالات والمعلومات، والت   قنيات ظل التط
تجارة الإلكترونية،      قنيات ومستحدثات تيل النظام الضريب العلاقة بين هيكيظهر قصور ف  فقد  ال

يمكن الوقوف على فإنه  هذا الصدد، يوف. يالمعلومات، مما يؤثر سلباً على آفاءة الأداء الضريب
ية ف      ةثلاث   وتكنولوجيا المعلومات،   ي العلاقة بين آل من مفردات الهيكل الضريب       ي فجوات رئيس

 ).1(آما يمثلها الشكل رقم 
 

 صياغته وفقاً لطبيعة التعاملات التجارية التقليدية، ت تميالذ" ي الضريبالتشريع"يواجه          
وراً ف ترونية يقص تجارية الإلك تعاملات ال ة ال رى، و.  معالج بارة أخ إن بع ناك ف وة"ه  فج
ريعية رنامجها القوم". تش لى ب الإعلان ع دول ب ض ال ام بع ن قي رغم م لى ال تجارة يوع  لل

م ي          ك ل ترونية، إلا أن ذل ع إعلان عن      واآبتالإلك عليه، و. بدء الإصلاحات التشريعية اللازمة   م
توجب   ه ي تعديلات          فإن راء ال ائدة، وإج ريعية الس نظم التش ن وال م القواني دول تقيي لك ال لى ت ع

 . الضرورية أو صياغة تشريعات جديدة تتوافق وطبيعة التعاملات التجارية الإلكترونية
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وق آل من الدولة            " الإدارة الضريبية  "تختص    ة حق ن والتشريعات وحماي نفيذ القواني بت
تمع الضريب ن (يوالمج تكارات   ). الممولي تخدام الإب ليها إس لى ع زاماً ع ك يصبح ل نية وبذل التق

ة     يتعانلازالت  الإدارة الضريبية لكنو. يوى من آفاءة النظام الضريب  تلضمان أعلى مس  اللازم
فلم تشهد الإدارة .  من حصر وفحص وتحصيل للضرائب بكافة أنواعها     ، أداء مهامها  يقصوراً ف 

راً ف   ريبية تطوي ا، أ    يالض لقيام بمهامه تخدمة ل ل المس م العم اليب ونظ ناك ي أس وة " أن ه فج
 ".  إدارية

 
ان     ك يع فعلى الرغم من تطور    ". هيميةفجوة مفا "من وجود   " يالمجتمع الضريب    "يآذل

وراً ف      ناك قص زال ه ه لا ي ترونية، إلا أن تجارية الإلك تعاملات ال م ال م يحج اهيم " فه المف
ردات  لك التعاملات من إعتبارات قانونية               " والمف ترتب على ت ا ي ا، وم ولعل أوضح  . الخاصة به

ثل الصور والتسجيلات                       تجات م بيعة بعض المن د ط ذه الفجوة تحدي ثال على ه فقد . الموسيقيةم
تجات من خلال شبكة الإنترنت، وتصبح ف        ذه المن تحميل ه وم الممول ب منتجات " هذه الحالة ييق

 ". مادياً جاًتمن"وقد يقوم بطباعتها وبذلك تصبح ". رقمية
 

ذه      ثلاثة   "تفرض ه تحديات ف       "الفجوات ال دداً من ال ، حيث ي مواجهة النظام الضريب  يع
ن   ل م لى آ ر ع رادات ال"تؤث تعاملات   " ضريبيةالإي م ال و حج ة، ونم ن ناحي لدولة م يادية ل الس

 . الإلكترونية من ناحية أخرى
 

 خلفية تاريخية.. تشريع الأعمال الإلكترونية 
 

 ))))1((((شكل رقم شكل رقم شكل رقم شكل رقم 
 العلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلوماتالعلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلوماتالعلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلوماتالعلاقة بين هيكل النظام الضريبى وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات

א  א  
 

 
 
 

   
א  א      

א  א      א
א  א  

 
 
 

          
 
 
 
 

א  א   
 

فجوة مفاهيميةفجوة إدارية ة التشريعيةالفجو
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تحول المتسارع نحو عالم الأعمال الإلكترونية، بدأت السلطات الحكومية ف        يف   ي ظل ال
تقدمة ف       دول الم د من ال تجار    يالعدي روع ومجالات ال ة الإلكترونية، للوقوف على مدى  دراسة ف

 تم صياغتها لتناسب طبيعة التعاملات يإمكانية تطبيق القواعد الضريبية المعمول بها حالياً، والت
تجارية التقليدية، وآذلك آثارها المحتملة على الإيرادات الضريبية ف    ورغم .  المستقبل القريبيال

ة إخ     آوجود    د إمكاني ية الإلكترونية للقواعد الضريبية الحالية، إلا اع التعاملات التجار ض راء تؤآ
ل     ع العم د            يأن الواق الم الجدي ذا الع دة له ة صياغة تشريعات جدي على سبيل المثال،  ف. أظهر أهمي

تحدة      ات الم تهت الولاي داد أول صيغة لتشريع التعاملات التجارية الإلكترونية       إن هذا وقد . من إع
 Commission on Electronicلق عليه  ما يطInternet Tax Freedomأنشأ قانون 

Commerce      تم لى أن ي ترونية، ع تجارة الإلك بطة بال ريبية المرت د الض ة القواع م آاف ، ليض
يات ف   دار التوص ام  يإص تجارة     1 .)2( 2000 منتصف ع ية ال لى خصوص د ع ا يؤآ و م  وه

 .تبطة بها تغطية آافة الجوانب القانونية المرعلىالإلكترونية وعدم قدرة النظم الحالية 
 

برج يشير   ذا الصدد   ي فJoel Reidenberg ريدن ن   "أن إلى  ه ناك مجموعة م ه
 والإعتبــارات المرتبطة بتدفق المعلومــات عبــر شـــبكات الإتصـالات، يطلق          القواعد والقيـود 

ليها   لزم على واضع   ”Lex Informatica“ع نهم صياغة      ي، ي ا، حتى يمك  التشريعات تفهمه
بة  التشريعات بصور    ذه الإعتبارات تلك المرتبطة بحقوق           . ة مناس  الإنترنت  دخولومن أبسط ه

ا  ليها وتداوله لومات والحصول ع ث المع ود ب د . وقي برجويؤآ ك فريدن لى أن ي آذل تاباته ع  آ
دة يجب أن تضع ف  ريعات الجدي ن يالتش ة بي بارها العلاق نولوجية" إعت نظم التك ن "و" ال القواني

نا   " التشريعية  ليدية لب دة تناسب متطلبات العمل ف         التق نظومة جدي  الجديد ي الفضاء الإلكترون يء م
(Cyber space). 

 
Net Federalism" فيدرالية الشبكة"، نموذج  Jonsonو Post  ويتبنى آل من

وذج لإطار تشريع         يالتعاملات ههذه لتعاملات عبر شبكة الإنترنت، يستند إلى أن   ل ي، وهو نم
ردية و         رارات الف زيج من الق ية، وأن هذا المزيج يؤسس أنواعاً مختلفة    م ة المؤسس نظم الإداري ال

تداخل بينها الإعتبارات الفردية مع الإعتبارات المؤسسية مما يتطلب        ة ت ئوليات القانوني من المس
 .تشريعات غير تقليدية

 
دم   ثر تفصيلاً لتشريع        ي، ف Lawrence Lessigويق نهجاً أآ تاباته، م د من آ  العدي
ت    ه ف         . رونىالفضاء الإلك بدء لدي ثل نقطة ال  وجود أربعة أنواع من القيود تحكم التعاملات  يوتتم

لفة، وه    دات المخت ن الوح ترونية بي ن : يالإلك تماعية  lawsالقواني ادات الإج  Social، الع
Norms الأسواق ،Markets 2(، والتكنولوجيا، آما يوضحها الشكل رقم.( 

                                                           
(2) David E. Hardesty, 1999: “Electronic Commerce: Taxation and Planning”, Warren Gorham & Lamont. 
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Source: Graham Greenleaf, 1998, “An Endnote on Regulating 
Cyberspace: Architecture vs. Law?”, UNSW Law Journal, 
November 4, , p. 8, Internet,  
http://www.law.unsw.edu.au/publications/journals/ 
unswlj/ecommerce/greenleaf.htm1 

 
ذه ا   • واع ه انون أول أن ت  الق ريعية ال ئة التش ثل البي ث يم ود، حي م تصرفات يلقي  تحك
 .الوحدات المتعاملة

 
لعب    • ياً ف        ت تماعية دوراً رئيس ادات الإج نظيم التعاملات التجارية    يالع ورغم أنها لا .  ت

 . على تنظيم هذه المعاملاتاً آبيراًتأثيرإلا أن لها من سلطة تنفيذية،  تستمد قوتها 
 

ي        • ثل الأسواق عنصراً رئيس تجارية، من خلال آليات العرض           تم تعاملات ال نظيم ال اً لت
 . والطلب

 
نها    • تج ع ث ين تجارية، حي تعاملات ال تزايداً فى ال لعب دوراً م نولوجيا ت دأت التك ب

دة    مجموعة من بارات الجدي لمة السر الت            . الإعت ثال، أصبحت آ بيل الم لى س تستخدم للوصول  ي  فع
 .لوب حمايتهاالتجارية أحد الموارد المط إلى المعلومات

 
تم الحكومات دائماً بالسيطرة على المعاملات الت         تتم عبر أراضيها، لذلك فإن عملية      يته

ترون    بادل الإلك ترنت تحتل مساحة آبيرة من إهتمام مختلف الحكومات      يالت من جهة .  عبر الإن
رية والخصوصية ف   ن والس لى الأم اظ ع ات بالحف راد والمؤسس تم الأف املاتهم يأخرى، يه  تع

 )2(م شكل رق

  أربعة أنواع من القيوديتشريع الأعمال الإلكترونية كدالة ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

القانون

التكنولوجيا

الأسواقالعادات

 الأنشطة المرغوب تشريعها
 

 التأثير المباشر للقيد
 

 التأثير غير المباشر للقانون
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ؤدى إلى تدن        ا ا ي تجارية مم ة ف      يل درة الحكوم  السيطرة على التدفق غير المشروع أو غير          ي ق
 .الخاضع للضريبة

 
ودٍ        دول فرض قي ت        وتحاول ال تجارية ال املات ال تم عبر الإنترنت، إلا أنها       ي على المع  ت

ذه المعاملات أو منع إستخدام الإنت                       بول به ا سوى الق ة، ولا تجد أمامه بات مانع رنت تواجه بعق
لة     لجوء الشرآات المختلفة    يآما أن هذه المحاولات تواجه بمشكلة جديدة، ألا وه        . بصورة آام

ود       رض الضرائب والقي ا ف تم فيه رى لا ي لاد أخ ن ب ا م ة به ع الخاص غيل المواق لعمل وتش  ،ل
 .للشرآات من دخل الضرائب الخاص بهذه الشرآاتي رمان البلد الأصلح يوبالتال

 
 لى الأعمال عبر الإنترنتتحديات فرض ضريبة ع

 
ترونية، وف تجارة الإلك م ال و حج ع نم ريبيم نظام الض ل ال ن هيك ة بي ل العلاق  ي ظ

ثة، نجد عدد        نولوجيا الحدي  ي من شأنها التأثير على إمكانية الإستمرار ف   ي من الفجوات الت   اًوالتك
باية الضرائب ف    ر      يج تقال آل من الشرآات، الأصول، والأف رونة إن الم يتسم بم ق  ع اد وتحقي
ريبية  ة الض اد    . العدال لفكر الإقتص تابات الأولى ل رائب إلى الك ن الض ث ع ود الحدي ، يويع

لدولة   م مصادر الدخل ل د أه بارها أح ر الإقتصادى الشهير  . بإعت د ذآ بيرفق  جان بابتيست آول
Jean Baptiste Colbert ه  ي، ف ن الضريبة  " مؤلف ده   The art of taxation" ف نذ ع  م

رون أن الدو عى ف ق ة تس رائبيل باية الض مان   : " ج ن الأوز لض ن م دد ممك بر ع ع أآ إلى جم
ريش، بأقل جهد ممكن         ة من ال بر آمي ورغم مرور . ، مشبهاً الممولين بالأوز"الحصول على أآ

ة آولبرت صحيحة، مع وجود فارق جوهرى        رون، تظل مقول دة ق  القرن يفقد آان الأفراد ف. ع
رفون ا    ثل الأوز لا يع ر م ابع عش ران ف    الس انهم الطي م الآن بإمك ران، إلا أنه اه ي أيلطي  إتج

 1.)3( بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة
 
تحديات الرئيسية المثارة ف        و ن ال  تتم عبر ي مجال المعاملة الضريبية للتعاملات التيمن بي

ترنت    بكة الإن دم وجود سيادة الدولة، العدالة الضريبية، صعوبة إثبات التعاملات والعقود، وع: ش
 . آليات محددة لإخضاع التعاملات التجارية الإلكترونية للضريبة

 
 سيادة الدولة

والمقيمة  أغلبية دول العالم على خضوع الكيانات الأجنبية،    ي ف يإستقر العرف التشريع  
ا      ة م  هذا يوف.  تتم داخل الدولةي،  لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات الت      خارج دول
ه     ي المشرع المصر    الصدد، يشير     يمنشأة مشتغلة فتسرى الضريبة على أرباح آل       " إلى أن

ر ريك         مص امن، والش ريك المتض اح الش ك أرب ردية، وآذل أة ف كل منش تخذة ش انت م تى آ  م
4(" شرآات الواقعي شرآات التضامن، وشرآات التوصية البسيطة، والشريك  ف   يالموصى ف   

مصر الناتجة من ي أرباح المنشأة المشتغلة فتخضع للضريبة " آذلك ينص المشرع على أن 2.)
  3)5(. " الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلةيمباشرة نشاط ف

 
ة أن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين                   ويتضح من النصوص القانوني

  على أرباح جميع المنشآت أو الشرآات أو فروعيوالضريبة على أرباح شرآات الأموال تسر
                                                           

(3) Economist, 1997:  Disappearing Taxpayer , May 31. 
 

 .، الفقرة الأولى1993 لسنة 187من القا�ون ) 16(المادة �ص    (4)
 المادة �فسها من القا�ون، الفقرة الثا�ية والأخيرة   (5) 
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تغلة ف        بية المش ار الخضوع لأ  ي مصر، أ يالشرآات الأجن  من هاتين الضريبتين هو ي أن معي
 إطار حرية حرآة عوامل الإنتاج ورؤوس الأموال، يوف. ي التواجد المكاني، أ"مبدأ الإقليمية"

 المرتفعة، مما يةبيمعدلات الضرال الدول ذات ي فيسوف تحاول الشرآات تجنب التواجد المكان
 .ثر سلباً على الإيرادات الضريبية لبعض الدولسوف يؤ

 
 العدالة الضريبية

 
الم، وفى إطار مرونة الحرآة الت                    ن دول الع تويات الضرائب بي زايد إختلاف مس ع ت  يم

نولوجيا المعلومات والإتصالات، بدأ ظهور إختلال ف          ا تك  ي تحقيق العدالة الضريبية مبن    يتدعمه
نولوج      بيل الم     . يعلى أساس تك لى س لماء من نقل أعمالهم إلى             فع رون والع تمكن المدي د ي ثال، ق

ناطق ذات المعدلات الضريبية الأقل، بينما سيبقى العامل العادى غير قادر على تحقيق ذلك              . الم
راد ذو       يوف آت أو الأف لى المنش ريبة ع رض ض عب ف ن الص يكون م ريب، س تقبل الق  ي المس

 التنقل، مما ي الأآثر مرونة ف يآت والأفراد ه  المكاسب المرتفعة بمعدلات آبيرة، لأن هذه المنش       
ل ف اطها إلى دول أق ل نش ن نق نها م تالييمك بائها الضريبية، وبال ر إ في أع ر الماه ن العمل غي

 . أعلىياً ضريبئاًسوف يتحمل عب
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 صعوبة إثبات التعاملات والعقود

 
ن الوطنية والإتفاقات الدولية أحكاماً تشترط أن يتم              إثبات التعاملات  تشمل معظم القواني

تابياً            نة آ لومات معي دم مع تابة، أو أن تق تابة لأسباب مختلفة         . آ ر الك  فإذا ،ويجوز إشتراط تواف
م يتم الوفاء بهذا                   ة إذا ل د، تكون الصفقة باطلة ولاغي تابة آشرط لصحة العق ر الك إشترط تواف

تا  م الك دم تقدي إن ع بات ف تابة لأغراض الإث انون آ ترط الق بة لا يضر بصحة الشرط، وإذا إش
ر ف        ا يؤث د، وإنم نازع    يالعق ة الت ا تشير إلى         . حال ثيراً م ة آ نية والدولي ر أن التشريعات الوط غي

تابة " ر تعريف محدد لهذين المصطلحين       " وثيقتال "أو  " الك  هذه الحالة يفترض يوف. دون توفي
توبة   "ا أن   و التشريعات تصور    يأن واضع   ة المك على ذلك،  و.  الشكل المتاح آنذاك   يف " الوثيق

اب إطار تشريع        إن غي ترونية، من شأنه أن يؤثر سلباً على أهداف الترويج        يف تعاملات الإلك  لل
 .للتجارة الإلكترونية

 
تحد        ذا ال بط ه د يرت ية    يوق تعاملات الخاصة بالسلع والخدمات الت   ، بصفة رئيس تتم ي  بال

ترونياً، حيث لا تخضع      ليمها إلك تم تس ترنت، وي بكة الإن لية ال عبر ش ليم عم رآية  تس نقطة جم ل
ة  ذا الصدد، فقد أقر الإعلان الوزار       يوف . حاآم  ي عقد في للتجارة الإلكترونية العالمية، الذ    ي ه

ايو    20  تأييد عدم فرض رسوم جمرآية على المنتجات ي دولة ف  132 رغبة   1999من عام    م
 الدول النامية، ي مواجهة السلطات الحكومية فيغير أن ذلك يمثل تحدياً جوهرياً ف    . الإلكترونية

ترونية، يمثل ضياع                     املات الإلك لك المع ك أن عدم فرض الرسوم الضريبية على ت  لبعض  اًذل
لدولة     يادية ل وارد الس تج إختلالات ف     .  الم ه ين ا أن الذين المستهلكين  أسعار نفس السلع بين  يآم

ترنت          بكة الإن لكون الإتصال على ش لعة دون رسوم أو ضرائب، وبي         ،يم ن  والحصول على س
لى   درون ع ن لا يق ئك الذي لى   أول ون ع إنهم يقدم تالي ف ترنت، وبال بكة الان تراك ضمن ش الاش

ل         ويدفعون قيمة الرسوم والجمارك والضرائب المفروضة على ذات          يشرائها من السوق المح
 . وهكذا فإن الأقل قدرة يكون مطلوباً منه أن يدفع أآثر. السلعة

 
 لات الإلكترونية للضريبةعدم وجود آليات محددة لإخضاع التعام

تعريفات         تخفيض ال لق ب لفة تتع ة مخت اهدات تجاري توقيع مع دول ب ن ال د م امت العدي ق
ر ضريبية       نح حواف رآية وم ورغم دعوة العديد من دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة . الجم

ه يصعب ع  ترونية، إلا أن تجارة الإلك املات ال دم فرض ضرائب على تع ريكية إلى ع لى الأم
نامية الموافقة على هذا الإجراء، لما يترتب عليه من تأثير سلب              دول ال  على أحد أهم الموارد يال

 .السيادية للدولة
 

نامية       لدول ال بة ل ة بالنس ترونية، خاص تعاملات الإلك ة ال م أهمي نفاذ إلى  ،ورغ ة لل  آآلي
ة وفتح أسواق جديدة، إلا أن هذه الدول تواجه تحدياً ر         نتيجة عدم وجود ،ئيسياًالأسواق العالمي

تعاملات الإلكترونية على المنتجات بشقيها المنظورة وغير المنظورة        ات محددة لإخضاع ال آلي
 .للقواعد الضريبية

 
 نموذج التعاملات التجارية التقليدية

 
تربا ل ف  اف ة تعم ود مؤسس ر   يض وج ا ف دير وله تيراد والتص ال الاس  يع فو مج
دة دول رآة    . ع ذه الش ام ه ند قي ليها   ع ان ع تيراد ف ن    اتخ ابالاس تى م راءات ال ض الاج ذ بع

ة ف     ق الدول مان ح انها ض لعة     يش ذه الس ع ه ن بي ناتج م راد ال راءات   .  الاي تهاء الاج بعد ان ف
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رف    ن ط ود بي توثيق العق ة ب تجارية  يالخاص لية ال رآا  ( العم ورة وش رآة المذآ ها ؤالش
 . ، تتم خطوات نقل وتسليم البضاعة) الخارجين فوالتجاري

 
م ف    ة تحك ثل أول نقط لعة      يوتتم ول الس نذ دخ ارك م ند الجم ليدية ع تجارة التق  ال

لعة    ياراض وع الس ة ون اً لكمي ررة وفق ارك المق ذ الجم تم اخ ث ي بلاد، حي تلام .  ال د اس بع
جيلها ف رآة بتس وم الش لعة تق تيالس ة ال بية الخاص رها المحاس اباتها ي دفات رحيل حس تم ت  ي
ائر   اح والخس اب الارب ث ح ،الى حس اً     ي ريبة وفق ع ض رآة بدف وم الش كتق ة ي فلذل  نهاي

ام ت       يوف. الع بيعات ال ريبة الم من ض لعة يتض عر للس رض س رآة بف وم الش ابل تق  ي المق
لحكومة    ا ل ترين وتورده ن المش لها م لى     .تحص يطرة ع ليدي للس نظام التق ان ال تالي ف وبال

اليب       لى أس تمدً ع ا يع لياً وخارجي تم داخ تي ت تجارية ال املات ال من له         المع تعددة تض  م
 :درجة عالية من التحكم، وتتضمن هذه الأساليب

اط الدخول والخروج     : أولا   ويقصد بها فرض رقابة على نقاط الدخول والخروج من خلال             :نق
ارك  تي تضمن للدولة السيطرة على المعاملات مع العالم الخارجي سواء              ،الجم تصديراً آانت  ال

 .أو استيراداً في السلع المادية
 
اً ث ر : اني د  ضف  تفرض معظم الدول قيد آافة المعاملات التجارية        :تسجيل المعاملات التجارية  / قي

ال ا مؤسسات الأعم وم به تي تق بة للمؤسسات . ال د بالنس ن اختلاف شروط القي رغم م لى ال وع
ات ذات      لى المؤسس رض ع الم تف ل دول الع رى، الا ان آ ة الى أخ ن دول ردية والصغيرة م الف

 .لاقتصادها إمساك دفاتر منتظمة تسجل فيها آافة الوقائع والمعاملات التجاريةالحجم المناسب 
 

ثاً  د       : ثال ر القي تيح النظم الضريبية لمأموري الضرائب حق فحص دفاتر القيد  :حق فحص دفات  ت
أحد أدوات الضبط والتحقق                    تظمة آ ر المن ليها إمساك الدفات للمؤسسات والشرآات المفروض ع

أمو   . الحكومي  صل آافة أو بعض المعاملات باستخدام الأوراق       أري الضرائب فحص     ويحق لم
 . لمنشاة للمعاملةلالأصلية 

 
اً تجاري : رابع انون ال تجارية والق ود ال توبة :العق تجارية المك ود ال تيفاء العق دول اس  ، تضمن ال

ا   لين تجاري ة المتعام رة آاف ر مباش ريقة غي زمت بط د أل تالي فق لاأوبال ن خ اقداتهم م تم تع ل ن ت
 . تنفيذ هذه العقودي اختلاف فأي نشوء دتحرير عقود مكتوبة لتكون الأصل عن

 
ي    ليدي ف لوب التق ن الأس ياق ع ذا الس ي ه ترونية ف تجارة الإلك اليب ال م وأس لف نظ تخت

 :بعض الأوجه التي تجعل من العسير فرض نفس نظم السيطرة الحالية ويتضمن ذلك
اط الدخول والخروج        • ي لعب دو    استمرار نق ي فرض السيطرة على المعاملات      ف ا ف ره

رآات ات والش ة للمؤسس لع  ،الخارجي لى الس يطرة ع لى الس ا سوف يقتصر ع  إلا أن دوره
ة   املات ف     Tangible goodsالمادي يطرة على المع ي الس باعا ف ا ت يتقلص دوره  ي، وس

 . آالبرمجيات والتسجيلات الصوتية والمرئيةIntangible goodsالسلع غير المادية 
 

ترونيا        اس  • تجارية إلك املات ال د المع ترونية سواء          :تمرار قي تجارة الإلك نظومة ال ق م  تحق
بيرة   ات الك بة للمؤسس ر   أبالنس اك دفات بوقة لامس ر مس ة غي ردية والصغيرة إمكاني و الف

 .إلكترونية تسجل فيها آل المعاملات التجارية وبصورة منظمة للغاية
تحقق القوانين الحالية استمرار حق فحص  :استمرار حق فحص دفاتر القيد الإلكتروني        •

ر القيد، إلا أن صورة هذه الدفاتر سوف تختلف             الدفاتر الإلكترونية، آما سيواجه    فيدفات
أمور  ائق أصلية يمكن المراجعة عليها             وا  م دم وجود وث  مما يتطلب وجود  ،الضرائب بع

 .يةآليات جديدة للمراجعة الضريبية تتناسب مع طبيعة التجارة الإلكترون
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ترونية    • ود الإلك  سوف تواجه آافة السلطات التشريعية في دول        : التوقيع الإلكتروني  -العق

ود الإلكترونية التي يتم                      تعاقدات نظرا لطبيعة العق بات ال لق بإث الم بوجود مشاآل تتع الع
ترونى،    توقيع الالك اليب ال م وأس تخدام نظ رها باس ذاتحري ي  وه نظر ف ادة ال لب إع  يتط

 .والتحققوسائل الإثبات 
  
ان مشكلة الضرائب في التجارة الإلكترونية سوف تنحصر بصفة                  وم ف وعلى وجه العم

ة    ي   عام ر المادية أو في تجارة الخدمات بأنواعها المختلفة التي      ف ي السلع غي تجاري ف النشاط ال
 . تتم عبر الإنترنت

 
  تطبيق قوانين الضرائب الحاليةدإعتبارات يجب مراعتها عن

 
د الضرائ    ام للدولة تقوم من خلاله بتنفيذ البرامج الإنمائية           تع لفة مصدر دخل ه ب المخت

ت ية ال نية الأساس م الب ين وتدعي وم يوتحس ة، حيث تق نها الشرآات داخل نطاق الدول تفيد م  تس
تي تق                 ك من الخدمات ال ر ذل رباء وغي تخدام الطرق والكه ا باس ة  دمه وبالتالي فإن هذه   .  الحكوم

م      من أرباحها للحكومة آضرائب نظراً لما تحصل اًلمنطقي أن تدفع جزءنه من اأالشرآات تفه
 .عليه من خدمات

 
ة الشرآات التي تعمل عبر الإنترنت فالأمر يختلف حيث إنها لا تستفيد من        ي حال ا ف  أم

ت      ية ال ة بتوفيرها، وبالتال      يالخدمات الأساس وم الدول .  لا تجد مبرراً آافياً لان تدفع ضرائب   ي تق
بين الشرآات التي تقدم  يميز الحاجة إلى ضرورة البحث عن بديل للضرائب التقليديةمما يظهر 

 . غير ماديةاً مادية وتلك التي تقدم سلعاًسلع
 

لحكومات من خلال نقاط التحكم                  تيح ل ة ت نظم الحالي انت ال والقوانين ) آالجمارك(وإذا آ
لفة و   رآات المخت طة الش بع أنش ة تت ة إمكاني ريعات القائم ا  والتش تها بصورة تضمن له مراجع

ان   نظم تع ذه ال إن ه ررة، ف وم والضرائب المق لى الرس طة ي قصوراً فيالحصول ع بع أنش  تت
تاليالشرآات ف ترونية، وبال تجارة الإلك الم ال وم ي ع ة فرض الضرائب والرس  تصعب إمكاني

 .عليها
 

  جديد لمفاهيم الضرائبينحو إطار عالم
 

الم       هده ع ا يش ه أن م ك في ا لا ش بير ف    مم اعد آ ن تص رائب م تجارة  يالض ام ال  أرق
ترونية  تحرك ،الإلك ق  من أجل  يدعو إلى سرعة ال تكامل يحق تقرار الدخول ا وضع إطار م س

 .الضريبية للدول وبما يؤثر على خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية
 

لمية إن إتساع نطاق الأعمال وتحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المحلية إلى العا
تلزم وضع تعريف جديد لهذا المفهوم يمكن من خلاله تحق           آذلك . ق بعض الإنضباط المفقود ييس

ن دول العالم بصورة آبيرة أصبح يمثل            تويات الضرائبية بي نوع النسب والمس إن إختلاف وت ف
تحديات للنظم الضريبية المحلية، والت       داً من ال  لتحقيق أهداف ي إطار محلي آانت تعمل فيواح

ل  تقرار ف               مح در من الإس ة تسمح بق ة عالمي ا يتطلب وجود رؤي  حرآة مراآز يية محدودة وبم
 .العمل والنشاط بالنسبة للشرآات والأفراد
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إن إصرار الشرآات على قيد مواقعها تحت أسمائها التجارية فقط دون الإشارة إلى دولة    
ر  ية الت           ،المق ثل أحد العناصر الرئيس رض الولاية القانونية عند  تشكل تهديداً على ف   ي أصبح يم

ور مشاآل ف     تقنين نظم من أجل وبالرغم من جهود منظمة الويبو .  المعاملات الإلكترونيةيظه
نطاقات ف      ترنت  يأسماء ال ا خضعت لسلطان الشرآات الكبيرة ف      ، الإن  عدم إضافة إسم ي إلا أنه

تال  تجارى، وبال رها ال ة إلى مق لى الإ  يالدول رآة ع ر الش نوان مق د لع م يع ترنت أ ل ول ين  مدل
 .يمكان

 
ترنت من وجود مقار مشابهة        ه الإن ا تسمح ب  مناطق مختلفة ي ف(Mirror sites)إن م

ان      بع المك ة التت د إمكاني ادة تعق ؤدى إلى زي ل ي الم لأداء العم ن الع رآات  يم طة الش  لأنش
ت ات ال ترونيةيوالمؤسس تجارة الإلك ارس ال هيل  .  تم وم لتس ذا المفه ة ه ن أهمي رغم م وبال

ت  ترنت، وال بكة الإن لى ش زدحميالإتصالات ع تخدمين الآن  ت لحة  ، بالمس ة م ناك حاج إن ه  ف
تعامل،           ة ال د جه ق تحدي ار بصورة تحق ذه المق نظيم ه ز لت ر الشرآة المشابهة  وتميي  مقر عن مق

 .يةالشرآة الأصل
 

ت                 ة ال لقة بالكيفي د من القضايا المتع ترونية العدي تعاملات الالك ثير ال تم أ يجب  يت  بها ن ت
نظيم هذا النوع غير التقليد        لة وت وتحتل قضية المعاملة الضريبية للتجارة     .  من المعاملات  يمعام

ت   ات ال ن الحكوم د م بل العدي ن ق تمام م ن الاه بيرة م احة آ ترونية مس اآيد يالالك لى ت ل ع  تعم
 .  التجارة الحديثةهسيطرتها على هذ

 
ة با     ترحات الخاص ن الآراء والمق د م رت العدي د ظه لة     وق ا المعام تم به تي ت ة ال لكيفي

ترونية  لمعاملات الإلك تحديات والآراء   . الضريبية ل ن ال د م ترحات العدي ذه المق ت ه د واجه وق
بر  ولا .رضةاالمع نع أيعت ة لم ك محاول تعاملات  يذل لى ال نظيم ع د خاص بفرض ت ر جدي  فك

ترونية    در ما    الإلك  خلاله تنظيم تلك    مثل يتسنى من  أهو مجادلات ومناقشات للوصول إلى حل       بق
 .  المعاملات

 
ب      تي يج نقاط ال ض ال ناك بع ي  ه راعاتها ف ة    م تقلبية الخاص ات المس ن السياس أي م

 :  التفكير بشان المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونيةدبالضرائب عن
 . وعبر السلطات القضائية المختلفةمع أسس التجارة العالميةالاتساق  -
 .واع التجارة الأخرىالحياد عند المقارنة مع أن -
 .تجنب الازدواج الضريبي -
 . ل من نفقات الالتزام أو الإذعان الضريبييتقلال -
 .سهولة القواعد المتبعةم بالشفافية والقدرة على التنبؤ بها بالإضافة إلى اتسالا -

 
ند تطبيق النظم الضريبية الحالية على التجارة الإلكترونية فان      ه ع ك فان خذ الأ يجب هآذل

ت     الإ يف  بار الأدوات ال ال لممارسة أنشطتها أو الأدوات المتوقع أن تحتاجها            يعت تاجها الأعم  تح
 إلى تقليل عبء الإرغام ييؤدبدوره  المستقبل حتى يتسنى لها مقابلة احتياجات السوق، وهذا يف

 .الضريبي على وحدات الأعمال المختلفة
 

 :حلول مقترحة للمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية
تعاملات   ريبية لل لة الض ترحة للمعام لول المق ن الح دد م لى ع وف ع ن الوق يمك
لى    ها ع ن فرض دلاً م تهلاك ب لى الإس ريبة ع رض الض نها ف ن بي ترونية، م تجارية الإلك ال

 .Bit Taxالوحدات الإنتاجية، وتطبيق ضريبة البيت 
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 فرض الضريبة على الإستهلاك
 

تحول من فرض ا        ترح إلى ال ذا المق لضريبة على الدخل إلى فرض ضريبة على يهدف ه
لكية، حيث أن آل منها منخفض المرونة وصعب إخفا         وتساعد هذه الضريبة . هؤالإستهلاك والم

تى  يف ا، ح ن دفعه تهربين م ن الم ع الضرائب م ئك جم ولاًأول ون دخ ن يحقق ن  الذي رتفعة م  م
اق هذه                   ترنت حيث يقومون بإنف بكة الإن ر الملموسة عبر ش تعاملات غي  الدخول بأي حال من ال

  1 .)6( الأحوال
 

ناك    نقاش       وه رة أخرى مطروحة لل ة فرض ضريبة على المستهلك من      ي وه  ،فك  إمكاني
 بمعنى أن تقوم هذه الشرآات بمحاسبة عملائها .ISPخلال الشرآات التي تقدم خدمة الإنترنت 

تي ي  تعاملات ال لى ال رونها ع ترنتج بر الإن لى ا ،ع بيعات ع رض ضريبة م املات  أي تف لمع
ة    ن الحكوم ل م ن آ يط بي ا وس ة، أي انه ي الحكوم ذه الضريبة إل تحويل ه وم ب م تق لفة ث المخت

وتثير هذه الفكرة العديد من المواضيع المتعلقة بطرق تتبع المعاملات الإلكترونية . والمستهلكين
ذلك الى  ين يؤدأآذلك فانه من المتوقع . مع قوانين السرية والأمنتضارب ذلك للعملاء ومدى 

ادة   لعة  الأزي ن الس تهلكين، فبالإضافة الى ثم اهل المس لقاة على آ باء الم وم  /ع ة سوف يق الخدم
ـ   رآات ال ع ضريبة لش تهلكون بدف ليه و. ISPالمس ؤدع د ي ك إ يفق تجارة ذل و ال لة نم لى عرق

 .  خاصة إذا قامت هذه الشرآات بفرض أعباء ضريبية مرتفعة،الإلكترونية
 

  Bit taxتطبيق ضريبة البيت 
 

بيت     هي أحد الحلول المقترحة لتنظيم المعاملات التي تنطوي على  Bit taxضريبة ال
بيانات   تروني لل تقال إلك تس     . ان ة البي اس آمي لى أس يلها ع تم تحص تم   bitsوي تي ي رقمية ال  ال

ويتطلب ذلك وجود معدات ذات مواصفات خاصة في الأجهزة المختلفة التي . استخدامها أو نقلها
 .خاصة بقياس البيانات على أساس البيتس" الكمبيوتر، الفاآس، وغيرها " بنقل المعلومات تقوم 

 
تي تحتلها المعلومات والبيانات في عالم                       ة القصوى ال رة من الأهمي ذه الفك بعت ه د ن وق

وم، حيث تعد دعامة البيئة الجديدة     . فانتقال وتبادل المعلومات هو النشاط الرئيسي لهذه البيئة،الي
نظورة حيث انه لا توجد                    وع  ر م ذا النشاط غي تولدة عن ه ان المكاسب الم ك ف رغم من ذل لى ال

 .رقابة آافية أو رصد تام لهذا النشاط، وبالتالي فهو مصدر ثروة لا تنتفع به الدول المختلفة
 
 
 
 

من بين أفضل الحلول المقترحة لفرض ضريبة على انتقال ضريبة البيت  ويمكن إعتبار   
ترونية عبر الإنترنت       السلع والخدم    ر الإلك حيث أن هذه السلع يتم تحويلها إلى آمية من        . ات غي

تس   ترنت     Bitsالبي تقالها عبر الإن لية ان تم عم ـ    .  وت ان ال تالي ف  سوف تتمكن من  bit taxوبال
دد الفعل     وقد وجهت لهذه الفكرة   . تقوم بفرض ضريبة عليه   و تم نقله    ي من البيتس الذ   يحصر الع

 : العديد من المشاآل منهايهنطوي علت حيث أن فرض هذه الضريبة س،تقاداتالعديد من الان
 

                                                           
(6)  Economist, 1997: “Disappearing Taxpayer”, May 31. 
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 VATالازدواج الضريبي، حيث أن المستهلك سوف يقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة       •
زة الإلكترونية المختلفة الت        ند شرائه الأجه نقل المعلومات / يستخدمها في عملية تبادليع

بيت     ذه الأجهزة ف    BIT taxبالإضافة إلى ضريبة ال ند استخدامه له .  تبادل البياناتيع
الميزة الأساسية إلى  الإنترنت وأجهزة نقل البيانات الأخرى انفقدإلى بالتالي هذا يؤدي و

 . انخفاض التكلفةيالتي تتمتع بها وه
توقع         • ال الم ي الأنشطة والأعم ليه من انخفاض ف ترتب ع ا ي ترنت وم و الإن انخفاض نم

ثاقها    ذه الص     انب تي تستوعب العديد من العمالة، وبالتالي فان العديد         عن ه دة ال ناعة الجدي
أنها تدعيم ودفع هذه الصناعة                تي من ش لبدء لالحافز الدافع لها  سوف تفقد   من الفرص ال

 .   حيث أنها سوف تواجه بالعديد من الأعباء،الاستمرار وأ
بع تدفق البيانات ورصدها بهدف فرض ضريبة عليها يعد نوعا          إن   •  من أنواع الاعتداء    تت

 .على الخصوصية
نطوي    • د العديد من التكاليف والتعقيدات التي قد تؤد   على   ي نظام الجدي ذا ال  إلى ظهور يه

تي قد تزيد نفقات إصلاحها عن الإيرادات المتوقع تولد                د من المشاآل ال  عن هذا   هاالعدي
 . النظام

   
ا سبق فان تحديد قيمة الضريبة المفروضة     وفقا لكمية البيتس المنتقلة قد بالإضافة إلى م

د              وع من الخداع، فق نطوي على ن لعة  ت ي ة   /تكون الس نقولة   الخدم من عدد صغير من البيتس       الم
لة           ة ضريبية قلي تم فرض قيم تالي ي الخدمة / هذه السلعةبيع الوقت نفسه قد تكون قيمة ي وف ،وبال

رتفعة  ندما           . م لفاً، ع د يكون الأمر مخت لعة   وق تكون س ة من عد  /ت د آبير من البيتس وبالتالي خدم
وبالتالي . ع هذه السلعة منخفضةي الوقت نفسه تكون قيمة بي وف،تخضع لالتزامات ضريبية أآبر   

ؤد  د ت تي ق بة ال ذه العق لى ه لب ع نه التغ تى يمك ترح ح تطوير المق ة ل ك يتطلب محاول ان ذل  يف
لية الا     تقال   اقتصار عم  على عدد آبير يحتوي لا يالذوهو الخدمات /نوع معين من السلع  على   ن

 .    الارتفاعي غاية فهعيلكن قيمة بومن البيتس 
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  عالم المعاملات الإلكترونيةيالإطار العام المقترح للضرائب ف
  
ا تميف ار م ة واضحة ت إط ته، ظهرت الحاج لحة  دراس ام وم ار ع ود إط ة وج لأهمي

ريب      نظام الض ودة لل داف المنش ق الأه تكامل يحق ذيم ر  ي، وال د حج زاوية ف  يع نمية  يال  الت
تماعية ف      الم     يالإقتصادية والإج ة دول الع الإطار العام المقترح، ) 3(ويوضح الشكل رقم     .  آاف

 .الإطار التنفيذىي، والإطار التشريعي، الإطار الإجرائي، الإطار المفاهيم ويتضمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) 3(شكل رقم 

 الإطار العام المقترح لتطبيق الضرائب على المعاملات الإلكترونية

 الإطار المفاهيمي

 الازدواجية/ مفهوم الاقليمية
 السلع والخدمات/ العدالة الضريبية 

 الإطار التشريعي

توحيد جهات تحصيل 
 لرسوم والجمارك

 الإطار الإجرائي

 إقرار الوثائق والعقود
 الإلكترونية

 الإطار التنفيذي

حق التحقق 
 الالكتروني
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 يالإطار المفاهيم
 

ه أن ا         ا لا شك في اهيم السائدة ف       مم د من المف  عالم الضرائب يحتاج إلى إعادة مراجعة  يلعدي
ق     لا هذه المفاهيم مع المتغيرات التكنولوجية، ويشمل ذلك على سبيل المثال اتساق بصورة تحق

 :المفاهيم التاليةالحصر 
 

ليمية • وم الإق بكة   :مفه لى ش لومات ع ار المع مل مق تواجد ليش وم ال تداد مفه نا إم  ويقصد ه
 .ي وليس قصرها فقط على مفهوم التواجد الماد،نترنتالإ

 
 ي ويقصد هنا إتساع مفهوم العدالة الضريبية على المستوى العالم :مفهوم العدالة الضريبية   •

ود   دم وج انب آخر ع ن ج انب، وم ن ج راد والشرآات م ليل حرآة الأف بصورة تضمن تق
 .تسليمها من خلاله يتم ي أسعار الحصول على السلع نتيجة الوسط الذيإختلال ف

 
 السلع المادية وتحول بعض هذه السلع إلى ي إطار تزايد وتنامي ف:مفهوم السلع والخدمات   •

تاج إلى إعادة صياغة       اهيم تح ذه المف إن ه ات، ف  ونشاط ي بما لا يفرق بين نشاط تجار،خدم
ار ن يتج لع م ر بعض أشكال الس تداولة، حيث يمكن تغيي لعة الم وع الس ناء على ن  آخر ب

ترونية   ا ورة الإلك ة إلى الص ورة المادي ورة    (لص ليمها آص ند تس رافية ع ورة الفوتوغ الص
 ).يورقية أو عند تسليمها آملف رقم

 
 يالإطار التشريع

نا تطبيق أساليب القياس           ا حاول ستبقى  قضية إقرار الوثائق والعقود الإلكترونية       فإنمهم
ربط الفرس ف      يه   يرونية، وبالتالى فإن الإطار التشريع إطار إطلاق طاقات التجارة الإلكت ي م

 : ويراعى في ذلك ما يلي ،يحتاج إلى إعادة صياغة
ترونية      • توقيعات الإلك رار ال ا تشهده من تطور              : إق ة وم ترونية الحالي تجارة الإلك  ،إن نظم ال

ثر صعوبة ف  ترونية أآ توقيعات الإلك ل ال ا يتطلب  يتجع ة، مم نظم الورقي ن ال تزوير م  ال
 . يعية تقر هذه التوقيعات الإلكترونيةوجود آليات تشر

 
ترونية    • تعاقدات الإلك يمكن فإنها يمكن  ، بضمان درجات سرية مناسبة  – الأخرى   ي ه  – ال

ة من         بات  اأن تصل إلى درجة عالي أن تكون مرجعية آاملة  ، وبالتالي فإنها يمكن قالح ث
ة لأ رىيدون الحاج باتات أخ ع  . إث ترونية م ود الإلك ذه العق تكامل ه تحقق  وب ق ال  ح

 فإنه يمكن مراجعة ، سنشير له لاحقاًي الذ(Electronic Inquiry  Right)الإلكترونى 
 . بما يجعل لهذه العقود حجية أعلى من العقود الورقية(Online Preview)العقود فوراً 

 
نولوجية          • وارد التك تأمين الم  ، بوصفها أحد الموارد المطلوب حمايتها    التشريعات الخاصة ب

ثلاً      ويشمل    لمة السر م ك آ ك  وآذ،ذل  قواعد البيانات والبحث فيها بوصفها مرجعية يعتمد ل
 .عليها

 
 يالإطار التنفيذ

نظام الضريب      تمد ال ام الأ   ي ف  يإع  الضرائب بمراجعة القيود الدفترية     يول على قيام مأمور    المق
واردة ف    ائق ا           يال ائر على الوث اح والخس زانية المؤسسات والشرآات وحساب الأرب لأصلية  مي

بيع     ( ر الشراء وال تحقق من صحة ما ورد     ) فواتي ك لل وبالتأآيد فإن التحول . من بياناتفيها وذل
ترون       د الإلك ا قد يتبادر إلى الذهن من إمكانية تعديل هذه               يإلى نظم القي ترونية وم ود الإلك  والعق
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ود،    ئل الإلكترونية   من العقود من خلال تبادل الرسا      ي للتحقق الإلكترون  نظامٍيوجب اقتراح    العق
 . تعاملت معها شراءاً وبيعاًي والشرآات التيبين الشرآة تحت الفحص الضريب

 
 (Electronic Inquiry System): يالتحقق الإلكترون

 
 . بين طرفين آلاهما مجهز إلكترونياً بصورة تحقق تنفيذ هذا التعامليالتعامل الإلكترونيتم  •

 
 إثبات التعامل سواء بقيمته الأساسية أو بقيمة        ي ف له رغبة أساسية   أن أحد الطرفين ستكون      •

لى  روفات(أع ل       ) مص ة أق ية أو بقيم ته الأساس ده بقيم ر إلى قي رف الآخ لجأ الط نما ي بي
 .(Checks & Balance) متكامل يمما يشكل نظام رقاب) الإيرادات(

 
ترونية يتم أن القيد الإلكترونى موجود لدى الطرفين ويمكن التحقق منه من خلال رسالة إلك     •

ة تحت الفحص بمعرفة مأمور الضرائب ويتم الرد عليها               بل الجه الها من ق ويتطلب . إرس
ترونى        تحقق الإلك ق ال مى ح ا يس ود م لوب وج ك الأس  Electronic Inquiry)ذل

Rights)           ق عدم تحميل الجهة الأخرى أ اً بصورة تحق ته أتوماتيكي  أعباء ي ويمكن برمج
 ).من حاسب إلى حاسبستكون الرسالة (إدارية للرد 

 
تخدام نظم المراجعة الحديثة أو                ترونية بإس ود الإلك راجعة العق أمور الضرائب بم وم م يق

ليدية  أمور الضرائب ف          يوف . التق بة م ة رغ ه يقوم         ي حال تعاقدات، فإن تحقق من صحة أحد ال  ال
الة إلى الشرآة الت                وم بإرسال رس لة  مسجي تم التعامل معها، وه   يبالضغط على زر خاص يق

ترونى    يف  د الإلك الة طلب إرسال نسخة من العقد آما هو مخزن لدى                 .  العق ذه الرس تتضمن ه
 . تم التعامل معهايالشرآة الت

 
من حاسب الشرآة المتعامل معها بإرسال نسخة من يكون الرد فى حالة إقرار هذا الحق 

دى الشرآة             ا هى مسجلة ل د آم  على هذه المقارنة  ويتم المقارنة بين العقدين وبناء    . صورة العق
 .الإطار الخاص بهذا النظام) 4(ويوضح الشكل رقم . يمكن قبول أو إهدار المعاملة

 
 يالإطار الإجرائ

دول على تقسيم الأنشطة المرتبطة بتحصيل الرسوم والضرائب بين               د من ال دأبت العدي
ابك الأنشطة  إلا أن تش  . عدة جهات متنوعة آالجمارك والضرائب العامة وضريبة المبيعات الخ        

ا قطاع أخر             وم به ن ليق ل بعض أنشطة قطاع معي لفة أدى إلى توآي د نجد على سبيل  . المخت فق
 ة ـــوم بتحصيل ضريبــــارك تقــالمثال مصلحة الجم
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ند نقطة الفحص الجمرآ         واردات من المستوردين ع بيعات على ال عتبر تقدير مصلحة  ويي،الم

بر ه        اً، وتعت ارك نهائي ة ف        يالجم ر الربط   ي صاحبة الإختصاص والولاي  علماً بأن ما يتم    ، تقدي
 .تحصيله يحول إلى ضريبة المبيعات

 
مع دخول التجارة الإلكترونية وإمكانية دخول السلع غير المادية دون العبور على المنافذ     

 :الجمرآية فإننا أمام أحد حلين جمرآيين
 

ذه  - اء ه ا اعف لع أم رآية، الس ن الضرائب الجم اواة الضريبيةم بدأ المس ا يخل بم و م ، أو وه
ة        ريبة العام أمور الض ام م ند قي ليها ع رآية ع رائب الجم رض الض نوية راجعة بالمف الس

 .حسابات الشرآات والمؤسسات ويتم التحصيل لصالح مصلحة الجماركل
 

 )4(شكل رقم 
 الإطار الخاص بنظام التحقق الإلكترونى

א  א

א א א א

א  א

א  א

א א

)2(

)3(

)4( א א  א

א א

א א  א

طلب نسخة من العقد
 يالإلكترون

ينسخة من العقد الإلكترون
كما هو مخزن لدى 

 الشركة 
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د يكون            لم ق اه الأس ي   إلا أن الإتج د ف  تقوم بتحصيل الضريبة وتكامل     ي الجهات الت  توحي
لضمان الحصول على الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية ، وذلك  المراحل المختلفةيأعمالها ف

 . يتم فيها التحصيليبغض النظر عن المنظمة الت
 

 الخلاصة والتوصيات
 
 

ة،   الحدود المكاني ترونية ب تجارة الإلك تقيد ال ق ولا ت ن تحق تجال ذه ال ا رة ه نموه
ر ر عنص ع تواف امل إلا م بادل يالك ريعية للت الجوانب التش لق ب ا يتع ان فيم ثقة والأم  ال

تجار توحة يال بكات المف لى الش ة ف  .  ع لطات الحكومي دأت الس د ب دول  يوق ن ال د م  العدي
ت       اً، وال ا حالي ول به ريبية المعم د الض بيق القواع ة تط دى إمكاني ة م تقدمة بدراس م يالم  ت

ب ياغتها لتناس ليديةص تجارية التق تعاملات ال بيعة ال ل.  ط ع العم ر ي إلا أن الواق د أظه ق
نام       د المت الم الجدي ذا الع دة له ريعات جدي ياغة تش ة ص ريدة   يأهمي ائص الف راً للخص ، نظ

ت ت   يال ترونية، وال تجارية الإلك تعاملات ال ا ال ف به ا ي تتص ن أهمه ائق  : م تفاء الوث إخ
ال    بر الع بيعات ع لمعاملات، الم ة ل ان  الورقي ال المك د  يم، الإنفص ة تحدي دم إمكاني ، ع

 .الهوية، المنتجات الرقمية، وسرعة تغير القواعد الحاآمة
 

ريب    نظام الض ل ال ن هيك لعلاقة بي تطرق ل ع ال ثلاث وه يوم ه ال ريع ي بدعامات  التش
ريب ريب يالض تمع الض ريبية والمج نولوجية  ي، الإدارة الض تكرات التك انب، والمب ن ج  م

ان ن ج ثة، م رالحدي ه  ،ب آخ ن  فإن ل م ن آ ية بي وات رئيس لاث فج لى ث وف ع ن الوق  يمك
لومات، ه   نولوجيا المع ل وتك ردات الهيك ة،   يمف وة الإداري ريعية، الفج وة التش  الفج

ة  وة المفاهيمي تحديات ف   . والفج ن ال دداً م وات ع ذه الفج رض ه لة  يوتف ال المعام  مج
ت تعاملات ال ريبية لل ن يالض الات، م بكات الإتص بر ش تم ع ة  ت ة، العدال يادة الدول ا س أهمه

اع         ددة لإخض ات مح ود آلي دم وج ود، وع تعاملات والعق بات ال عوبة إث ريبية، ص الض
 .التعاملات التجارية الإلكترونية للضريبة

 
الم  عيد الع لى الص لة ة مناقشت، تميوع ترحة للمعام لول المق ن الح دد م  ع

ر  نها ف ن بي ترونية، م تجارية الإلك تعاملات ال ريبية لل تهلاك الض لى الإس ريبة ع ض ض
بيت          ريبة ال بيق ض تاجية، وتط دات الإن لى الوح ها ع ن فرض دلاً م ن  . Bit Taxب وم

وة     واء الدع ريكية ل تحدة الأم ات الم ل الولاي رى، تحم ة أخ اء ناحي تعاملات إلى اعف لك ال ت
ترونية رائب الإلك ن الض ن ،  م لى      ولك ة ع نامية الموافق دول ال لى ال عب ع ثل يص ذا م ه
 . على أحد أهم الموارد السيادية للدولةيا يترتب عليه من تأثير سلبالإجراء، لم

 
لى          رائب ع بيق الض ترحاً لتط اً مق اراً عام ثية إط ة البح ت الورق د قدم نا، فق ن ه وم

اهيم       ار المف ية هى الإط ات رئيس ة مكون من أربع ترونية، يتض املات الإلك ار يالمع ، الإط
ريع رائيالتش ار الإج نفي، الإط ار الت ر . ييذ، والإط ترح توفي ار المق ذا الإط اول ه ويح

ريب  نظام الض ودة لل داف المنش تحقيق الأه ة ل ئة الملائم ذيالبي زاوية في، ال ر ال د حج  ي يع
 .التنمية الإقتصادية والإجتماعية
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